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501110 ‐ ما معن قولهم: صحة الإسناد ليست موجبة لصحة المتن؟

السؤال

إذا كانت صحة الإسناد ليست موجبة لصحة المتن، فيحم عل الحديث بضعفه للمتن رغم صحة الإسناد، أليس هذه أصلا

تضعيف للسند بأن فيهم خطأ؟ وتضعيف للرواة الثقات، ويفتح مجالا للتشيك ف الصحيح، بدعوى أنه يمن أن يوجد به

أخطاء من الرواة الثقات؟ وهل توجد أمثلة لأحاديث مرفوعة؛ لأن لم أجد إلا أحاديث موقوفة عل الصحابة رض اله عنهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الاصل أن صحة السند تقض بصحة المتن.

قال ابن سيرِين: " لَم يونُوا يسالُونَ عن اسنَادِ، فَلَما وقَعتِ الْفتْنَةُ، قَالُوا: سموا لَنَا رِجالَم، فَينْظَر الَ اهل السنَّة فَيوخَذُ

حدِيثُهم، وينْظَر الَ اهل الْبِدَع فََ يوخَذُ حدِيثُهم " رواه مسلم ف "مقدمة صحيحه" (1 / 15).

وروى ابن عبد البر ف "التمهيد" (1 / 251) بإسناده عن: أحمدَ بن حنبل يقول: سمعت يحي بن سعيدٍ يقول: " الإسناد من

.الإسناد " انته ةةُ الحديثِ بصحصح علَمشعبةَ يقول: إنَّما ي تعوسم :الدِّين. قال يحي

َلوا اتَنْظُر  " :يدٍ، قالعس نب يحالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2 / 102): عن ي" وروى الخطيب البغدادي ف

.انته " نَادسا حصي ذَا لَمدِيثِ ابِالْح تَغْتَر ََف ا؛ ونَادسا حنْ صنَادِ، فَاسا َلوا اانْظُر نَلدِيثِ، والْح

ويتأكد ذلك: إذا انضم إل صحة الإسناد، ونظافته: شهرتُه عند أهل الحديث؛ فهذا لا ياد يضعفه أحد من الأئمة.

:ه تعالقال الإمام أبو داود رحمه ال

" فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح: فليس يقدر أن يرده عليك أحد " انته. "رسالة أب داود إل أهل مة" (ص 29).

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/501110/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86
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هذا الأصل لا يتعارض مع ما اشتُهر ف كتب علوم الحديث وغيرها، من قولهم: إنّ صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن.

فهم يعنون بذلك، أن النظرة الظاهرة الأول إل إسناد الحديث قد يظهر منها أنه صحيح؛ لظهور اتصاله، وشهرة رواته بالصدق

والضبط، وقد يون الإسناد كذلك: عل شرط الصحيحين.

وهذه النظرة الأول قد يتف بها غير نقاد الحديث، كبعض الفقهاء، فيحمون عل المتن بالصحة.

:ه تعالالعيد رحمه ال دقيق قال ابن

" الصحيح؛ ومداره بمقتض أصول الفقهاء والأصوليين: عل صفة عدالة الراوي، العدالةَ المشترطة ف قبول الشهادة عل ما

قرر من الفقه.

فمن لم يقبل المرسل منهم، زاد ف ذلك أن يون مسندا " انته من "الاقتراح" (ص 215 ).

الإسناد؛ لأنّ الثقة مهما علت مرتبته ف الظاهرية إل له هذه النظرة الأول فم بالصحة لا تن نقاد الحديث يرون أن الحل

الضبط والإتقان، فهو غير معصوم من الوهم والخطأ.

روى ابن شاهين ف "تاريخ أسماء الثقات" (ص259) عن حنبل بن إسحاق، قال سمعت ابا عبد اله محمد [أحمد] بن حنبل

قال: " ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحي بن سعيد، ولقَد اخطأ ف أحاديث، ثم قَال ابو عبد اله: ومن يعرى من الخطأ

.والتصحيف؟! " انته

:ه تعالوقال الترمذي رحمه ال

" وإنّما تفاضل أهل العلم بالحفظ، والإتقان، والتّثبت عند السماع، مع أنّه لم يسلَم من الخطإ والغلط كبِير أحد من الأئمة مع

حفظهم " انته. "سنن الترمذي – كتاب العلل" (6 / 240).

ومن ثَم؛ رأى أئمة النقد أنه لا بد من نظرة أخرى أعمق، وذلك بجمع روايات الخبر، وطرقه وأسانيده كلها، ثم المقارنة بينها،

لمعرفة: هل أصاب الراوي الثقة ف روايته أم لا.

:ه تعالقال الإمام مسلم رحمه ال

" والجهة الأخرى: أن يروي نفر من حفَّاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الائمة، بإسناد واحد، ومتن واحد،

مجتمعون [=كذا بالواو] عل روايته ف الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه ف معن، فيرويه آخر سواهم، عمن حدث عنه النفر

الذين وصفناهم بعينه، فيخالفهم ف الإسناد، أو يقلب المتن، فيجعله بخلاف ما ح من وصفنا من الحفاظ= فيعلم حينئذ أن
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الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظا.

عل هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحمون ف الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينه ويحي بن سعيد وعبد الرحمن بن

مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم.

وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم ف حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين ف الروايات، ما يستدل به عل تحقيق ما فسرت لك إن شاء

اله... " انته من "التمييز" (ص172).

:ه تعالوقال الخطيب البغدادي رحمه ال

انهم من الحفظ، ومنزلتهم فاختلاف رواته، ويعتبر بم معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر ف والسبيل إل "

الإتقان والضبط " انته من "الجامع" (2/295).

والمعول عليه ف هذه العملية البحثية الدقيقة: حصيلة علومهم الدقيقة عن الرواة ومروياتهم.

:ه تعالقال الحافظ ابن رجب رحمه ال

" حذاق النقاد من الحفاظ لثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم= لهم فهم خاص يفهمون به

أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان؛ فيعللون الأحاديث بذلك.

وا بها عن سائر أهل العلم " انتهخُص مجرد الفهم والمعرفة الت رجع فيه أهله إلر عنه بعبارة تحصره، وإنما يعبوهذا مما لا ي

من "شرح علل الترمذي" (2/861).

ث يعمل النقاد عل عرض ذلك كله، عل ما صح عندهم وثبت واشتهر من صحيح السنة والسيرة النبوية.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فإنهم – أئمة الحديث ‐ أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء، تبين لهم أنه غلط فيها، بأمور يستدلون بها،

ويسمون هذا "علم علل الحديث"، وهو من أشرف علومهم، بحيث يون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه

عرف: إما بسبب ظاهر، كما عرفوا: ( أن النب صل اله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال )، ( وأنه صل ف البيت ركعتين

)، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما؛ ولونه لم يصل: مما وقع فيه الغلط، وكذلك: ( أنه اعتمر أربع عمر )، وعلموا أن

قول ابن عمر: " إنه اعتمر ف رجب " مما وقع فيه الغلط ...

والناس ف هذا الباب طرفان: طرف من أهل اللام، ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح
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والضعيف؛ فيشك ف صحة أحاديث، أو ف القطع بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به.

وطرف ممن يدع اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا ف حديث قد رواه ثقة، أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة: يريد

أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. حت إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتلف له التأويلات الباردة، أو

يجعله دليلا له ف مسائل العلم؛ مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط " انته من "مجموع الفتاوى" (13 / 352).

ولأجل ما قررنا من ذلك؛ لم يتَفِ علماء الحديث، للحم بصحة الحديث بشرط ثقة الرواة، والاتصال الظاهري للإسناد، بل

اشترطوا أيضا خُلوه من علة خفية تُوهنه.

:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

" فالصحيح المجمع عليه:

ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين، من غير شذوذ ولا علة " انته من "المقنع" (1/42).

:ه تعالقال ابن الصلاح رحمه ال

" فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطُّلع فيه عل علة تقدح ف صحته، مع أن ظاهره السلامة منها " انته من "مقدمة ابن

الصلاح" (ص187).

وهذا الذي يقصدون به أن صحة الإسناد لا تقتض صحة المتن، ولا يعنون به أن المحدث يصح له أن يضعف متنا رغم صحة

.النفس أو التشه ،سنده، بمجرد الاستحسان العقل

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة، وقد أخبر ف كتاب "المدخل" له: أنه لا يحتج بهم، وأطلق الذب عل بعضهم، هذا مع

أن مستند تصحيحه ظاهر سنده، وأن رواته ثقات، ولهذا قال: "صحيح الإسناد".

وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجِبةً لصحته؛ فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور؛

.ون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم " انتهارته، وأن لا يمنها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ون

ثالثا:

نب شَامه نع ،يعكدَّثَنَا وح :دٍ قَامحم نب لعةَ، وبشَي ِبا نرِ بو ببدَّثَنَا اومن أمثلة ذلك ما رواه ابن ماجه (641)، قال: ح

.لاغْتَسكِ ورشَع ا: انْقُضضائح انَتكا، ولَه ه عليه وسلم قَالال صل ِنَّ النَّبشَةَ اائع نع ،بِيها نةَ، عورع



7 / 5

فهذا الخبر إسناده ظاهره الصحة، وهو يوهم أن النب صل اله عليه وسلم أمرها بنقض شعرها عند غسل الطهر من الحيض.

لن أهل العلم بينوا أن هذا الخبر لا علاقة له بغسل الطهر من الحيض.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وهذا ‐ أيضا ‐ يوهم أنّه قال لها ذلك ف غسلها من الحيض، وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه البخاري.

وقد ذُكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد، عن وكيع، فأنره.

قيل له: كأنه اختصره من حديث الحج؟

قال: ويحل له أن يختصر؟!

نقله عنه المروذي.

ونقل عنه إسحاق بن هان، أنّه قال: هذا باطل.

قال أبو بر الخلال: إنما أنر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعن، لا أصل اختصار الحديث.

قَال: وابن أب شيبة ف مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعن ‐: هذا معن ما قاله الخلال.

وقد تبين برواية ابن ماجه: أن الطنافس رواه عن وكيع، كما رواه ابن أب شيبة عنه، ورواه –أيضا ‐ إبراهيم بن مسلم

الخوارزم ف "كتاب الطهور" له عن وكيع –أيضا ‐، فلعل وكيعا اختصره.

واله أعلم " انته من "فتح الباري" (2 / 104 — 105).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الألبان

" رواه ابن ماجه (رقم 641) من طريقين عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النب صل اله عليه وسلم

قال لها، وكانت حائضا. فذكره.

وكذا رواه أبو بر بن أب شيبة ف "المصنف" (1/26/2) وهو أحد طريق ابن ماجه.

قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال المؤلف، تبعا للمجد ابن تيمية ف "المنتق" وهو عل شرط الشيخين.

لن أشك ف صحة هذه اللفظة: " واغتسل "؛ فإن الحديث ف " الصحيحين " وغيرهما من طرق، عن هشام، به؛ أتم منه
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ّنفَا ،للهفَلْي ةرمبِع هِلنْ يا بحا نه عليه وسلم: مال صل هال ولسر فَقَال ،ةجلِ ذِي الْحَِهل ينافونَا مجبدونها، قالت: " خَر

لَو انّ اهدَيت هلَلْت بِعمرة. فَاهل بعضهم بِعمرة واهل بعضهم بِحج، وكنْت انَا ممن اهل بِعمرة، فَادركن يوم عرفَةَ وانَا

.جبِح ّلهاو ،طتَشامكِ، وسار انْقُضتَكِ، ورمع عد :ه عليه وسلم فَقَالال صل ِالنَّب َلا توَفَش ،ضائح

فَفَعلْت، حتَّ اذَا كانَ لَيلَةُ الْحصبة، ارسل مع اخ عبدَ الرحمن بن ابِ برٍ، فَخَرجت الَ التَّنْعيم، فَاهلَلْت بِعمرة مانَ

.( ترمع

وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به، دون قوله: " واغتسل " … " انته من "إرواء الغليل" (1/167).

.ه تعالحاتم رحمه ال تاب "العلل" لابن أبكتب العلل، ك ن الاطلاع عليها فولهذه المسألة أمثلة كثيرة يم

وقد صنفت فيها مصنفات ف هذا العصر، كتاب: "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" للشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه اله

.تعال

وكتاب "أحاديث ظاهرها الصحة لنها معلة" لأحمد شعبان.

الخلاصة:

قولهم: أن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن.

قصدهم من ذلك أن مجرد ظهور اتصال السند وشهرة رواته بالصدق والضبط، لا يف للجزم بصحة المتن؛ لأن الراوي الثقة

ليس بمعصوم، فربما يهم، فإذا انتف ما يشير إل وجود وهم ف روايته، حم عل الحديث بالصحة، لذا اشترطوا لصحة

الحديث شرط خلوه من الشذوذ والعلة.

وعل ذلك يقال: إن وجود ضعف ف المتن، لا بد وأن يقابله خلل ف إسناده.

لن هذا الخلل قد يون خفيا، لا يعلمه إلا نقاد الحديث، لجمعهم لطرقه وأسانيده، ولخبرتهم برواته ومروياتهم، ولسعة إحاطتهم

بالسنة النبوية ودقائقها.

وهذه القضية لا تضعف مانة "علم الحديث النبوي"، كما قد يتوهم من لا علم له؛ بل تدل عل شدة نقد الأئمة للأخبار

التأكد من عدم وهمه أو تساهله ف قبول الحديث بمجرد ثقة الراوي، بل يجتهدون ف تفون فوتصفيتهم لها، وأنهم لا ي

الرواية.

فالواجب الرجوع ف علم الحديث إل أئمته، ونقاده العارفين به، وترك كل ناعق وقوله؛ فإنما وبال ذلك عل نفسه.
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واله أعلم.


